درس الفقه 26 جمادى الأولى 1447هـ‏
الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025‏ م
[bookmark: _GoBack]الموضوع: مكان المصلي: الصلاة على الدابة ونحوها اضطراراً
بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في شروط الصلاة، قال اليزدي (رض) الشرط الثالث ألا تكون الصلاة معرضة لعدم الاطمئنان، فمع عدم الاطمئنان لا يجوز الدخول في الصلاة احتياطاً.
 هذا مضمون كلام اليزدي (رض).
 السيد الأعظم (رض) على ما نسب إليه في كلمات مقرري بحثه الشريف حول الموضوع قال ـ مضمون كلامه الشريف ـ كأنه مبني على اعتبار الجزم بالصلاة، إذا كان الجزم معتبراً فيعتبر ما افاده اليزدي (رض).
 وحكيم الفقهاء (رض) على ما في مستمسكه الشريف قال أيضاً أنه يعتبر في صحة الصلاة أن يكون الإنسان له إرادة فعلية بتمام الصلاة فإذا لم تكن الإرادة الفعلية موجودة فكأنه غير قاصد للصلاة، ثم أشكل عليه.
هذه كلمات الأعلام الثلاثة السيد اليزدي والسيد الأعظم (رض) والسيد حكيم الفقهاء (قده) أعلى الله درجاتهم جميعاً.
أما كلام اليزدي (رض) فينبغي تفسيره بالنحو التالي:
أن الإنسان إذا كان مريداً لشيء فالإرادة لها مراتب فقد تكون المرتبة ضعيفة فكأنه  يريد أن يفعل الشيء ولكن يحتمل أنه لن يتمكن، وقد تكون هذه الإرادة تقوى إلى أن تصل إلى مرتبة عليا بحيث يصبح عازماً بنحو الاطمئنان إلى أن الفعل يتحقق منه وقد تكون الإرادة مترجحة بين الضعيفة والقوية.
 وإذا كان المرتبة قوية فلها مرحلتان:
الأولى أنه لا يحتمل حصول المخالف أبداً.
والثانية مرتبة قوية جداً للإرادة ولكن احتمال ضعيف جداً في عدم تحقق المراد، وهذه الإرادة القوية عبر عنها اليزدي (رض) بأنه عدم الاطمئنان، إذا كانت هذه الإرادة قوية فهناك اطمئنان، لا أنه يقين، بل اطمئنان.
 ولكنه إذا فقد الاطمئنان لا يجوز الدخول في الصلاة احتياطاً، فعبارة اليزدي لابد من فهمها والتأمل فيها إذ أنه يشير الى مراتب إرادة الفعل، أي الصلاة، فكأنه (رض) استخدم كلمة الاطمئنان، للإرادة القوية، فإذا كان هناك اطمئنان، يدخل في الصلاة على حاله، وإذا لم يكن اطمئنان بإمكان تمامية الصلاة فحينئذ الاحتياط أنه لا يجوز الدخول في الصلاة.
 ما أفاده اليزدي (رض) فيه نقاط ينبغي التأمل فيها:
النقطة الأولى أنه (رض) لم يذكر إذا كانت إرادة ضعيفة، هذه الصورة نفاها ضمناً، فيفهم من كلامه الشريف أن هذه الصورة خارجة.
 الثانية أنه إذا كانت الإرادة مفيدة للاطمئنان، بأن يكون الإنسان مطمئناً بأنه لا يتمكن من إتمام الصلاة فحينئذ الأحوط عدم الدخول فيها.
 ومن هذين المطلبين استفاد حكم الثالث وهو أن يكون عنده اطمئنان بتمام الصلاة.
مطلب آخر أجنبي ظاهراً عن كلام اليزدي (رض) ولكنه في الواقع مرتبط بعبارته ومقصده (رض) وهو أن العاقل إذا أراد شيئاً لابد أن يوفر له مقدماته ويمنع موانعه، فإذا اجتمع الأمران أي المقتضي وعدم المانع يتحقق الأمر.
من هذا المطلب الذي عرضناه في خدمتكم نقول في احتياط اليزدي:
 أما أن ما أفاده يشترط فيه الجزم في الصلاة كما أفاد السيد الأعظم (رض) فغير واضح ، لأن الكلام تارة يكون في العزم على الصلاة وتارة يكون في الجزم بتحققها، فحينئذ كلام السيد الأعظم (رض) أصبح غير واضح باعتبار أنه يقول إن ما أفاده اليزدي (رض) متوقف على اعتبار الجزم بحصول الصلاة وتمام الصلاة في ذلك ، مع أن اليزدي لم يقل هذا أبداً، بل قال إذا كان الاطمئنان مفقوداً بتحقق الصلاة فحينئذ لا يجوز الدخول في الصلاة احتياطاً.
فعدم الاطمئنان ليس معناه عدم الجزم، بل هو إرادة واحتمال تحقق الصلاة بمرتبة عالية، فما أفاد السيد الأعظم (رض) غير واضح جداً.
 وأما ما أفاده حكيم الفقهاء نتعرض له إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.



